سلسلة مقالات 
الباحث/ محمد بن سعود البيضاني الحربي 
في الرد 
على توهمات عبدالمحسن بن طما 
في أنساب قبيلة حرب 

المقال الثاني: 
ابن طما والرواية المسماة وثيقة المدينةء أو الدستورء أو 
موادعة اليهود. وكيف جعلها دليلاً على نسب قبيلة حرب 

للأوس والخزرج. 





ابن طما والرواية المسماة وثيقة المدينة, أو الدستور» أو موادعة اليهود, وكيف 
جعلها دليلاً على نسب قبيلة حرب للأوس والخزرج. 


حاول عبدالمحسن بن طما المنقاشي اليسلمي في بعض كتاباته أن يستدل على توهماته 
بما يسمى "وثيقة المدينة" التي مفادها - أي توهماته - أن فروع قبيلتي الأوس والخزرج 
الأنصاريتين قد تركت نسبها القبلي ولقبها الديني الذي سماهم به القرآن الكريم» ودخلت تلك 
الفروع في قبيلة يسميها حرب المذحجية» ويصف ديارها بأنها ساحلية حول رابغ؛ ثم بقدرة 
قادر استولت هذه القبيلة المذحجية على قبإئل المدينة المنورة» وألغت انتساب فروع الأوس 
والخزرج إلى كيانها القبلي ولقبها الديني؛ فأصبحت لا تعرف نسباً إلا إلى حرب المذحجية 
مستغلا بذلك تشابه اسماء بعض تلك الفروع مع بعض فروع قبيلة حرب الخولانية الحجازية 
مثل: بني عمروء وعوفء. وبني سالم» وغيرهم. وقد فات عليه كما يفوت على كثير ممن 
ليس له باع في معرفة الأنساب أن هذه الأسماء تتكرر كثيرا في قبائل الحجاز والجزيرة 
العربية عموما؛ ولذلك قال علماء الأنساب: "تشابه الأسماء مدعاة للخلط في الأنساب". 


وقد تصدى لهذه التوهمات ثلة من باحثي قبيلة حرب؛ فبينوا عوارهاء وفندوا ما جاء فيها من 
التوهم والتلبيس» من خلال الحقائق التالية: 


1- انعدام المصادر الدالة على تلك الأوهام. 


2 أن هذه الوثيقة لا تخص قبيلة حرب لا من قريب ولا من بعيدء ولم تكن قبيلة 
حرب في العهد النبوي قد سكنت المدينة النبوية. 


3 أن هذه الوثيقة قد اطلع عليها قبله الجاسرء والبلادي» وعبدالقدوس الأنصاري؛: 
وغيرهم» وكل من حضر درسأ في السيرة يعرفهاء ولم يقل أحد قبل ابن طما أن لها 
علاقة بقبيلة حرب! 


4 - أن هذه الوثيقة ليست حديثا نبويا؛ بل هي رواية منقطعة السند أوردها ابن 
إسحاق في كتابه المفقود "المغازي". 


ولم يكتفب ابن طما بالترويج لأوهامه؛ بل وجدناه يتمادى في الوهم» ويتطاول على الذين 
لا يرون رأيه في نسب قبيلة حربء ويتهمهم بأنهم يطعنون في الأحاديث الصحيحة؛ بل 
ويقسم على ذلك -والعياذ بالله- فقلت ‏ مستعينا بالله ‏ الآن أقول لك قف أيها المتوهم فقد كفانا 





وأسانيد هذه الوثيقة التي تحتج بها وتدغدغ بها مشاعر بعض العوام» وأشباه العوام من حملة 
الشهادات العلمية في غير التاريخ والأنساب» وفي هذا المقال سوف نتناول ثلاثة محاور 
وهي: 

1 - الراوي. 

2 المصدر: وهو الكتاب الذي ألفه ابن إسحاق. 


3 - سند رواية الوثيقة. 


1 - الراوي ابن اسحاق: هو محمد بن إسحاق بن يسارء كان جده من موالي قيس بن مخرمة 
القزكئ ولد فئ العدينة المدوزة سنه ثمانين لليجرة ».رحل من المديئة المدورة في :يسن :مبكرة 
إلى الجزيرة» والكوفة» وبغداد» والإسكندرية» وروى عن جماعة من أهل مصرء قال ابن 
عل" كان ثقةء ومنهم من يتكلم فيه خرج من المدينة قديماء فأتى الجزيرةء والكوفة والري» 
وبغداد فأقام بها حتى مات سنة 151ه. 

ونقل الذهبي في أعلام النبلاء: (...قال أبو سعيد بن يونس قدم ابن إسحاق الإسكندرية سنة 
خمسة عشرة ومئة» وروى عن جماعة من أهل مصرء منهم عبيدالله بن المغيرة» ويزيد بن 
أبي حبيب» وثمامة بن شفيء وعبيد الله بن أبي جعفرء والقاسم بن قرمان» والسكن بن أبي 
كريمة» روى عنهم أحاديث لم يروها عنهم غيره - فيما علمت -)» وقال أيضاً: (كان ابن 
إسحاق أول من جمع مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم» وخرج من المدينة قديماء فلم 
يرو عنه أحد منهم» غير إبراهيم بن سعد» وكان مع العباس بن محمد بالجزيرة» وأتى أبا 
جعفر بالحيرة فكتب له المغازي» فسمع منه أهل الكوفة بذلك السبب» وسمع منه آهل الري» 
فرواته من هؤلاء البلدان أكثر ممن روى عنه من أهل المدينة). 


ولكنه ليس بالمجود كما ينبغي). 

وقد اختلفت أقوال العلماء في ابن إسحاق ومنهم من تكلم فيه» ومن أكبرهم شأناً الإمام مالك 
بن أنس. وليس المقام هنا تتبع ما قيل فيه رحمه الله؛ لأننا فقط نريد أن نوضح لمن ينخدع 
باستدلال ابن طما بهذه الوثيقة أن راوي تلك الوثيقة لم يرو حديثا عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم مباشرة» وليس من الرواة الذين اجمعوا علماء الجرح والتعديل على توثيقهم وعدالتهم 
وصحة رواياتهم للحديث» أما في السير والمغازي ففي كتبه مثل ما في كتب غيره من 
الإخباريين والمؤرخين من المبالغات والأشعار والأخبار التي قد لا تصح» وفي كتبه فوائد 


2 - المصدر: مصدر هذه الوثيقة هو كتاب "المغازي" لابن إسحاق» ولم يُعرف له غير هذا 
الموّلف» وهو من الكتب المفقودة» والموجود منه هو ما حَفظه تلميذ ابن إسحاق زياد البكائي 





المتوفى سنة 183ه » ورواه لابن هشام الذي اختصره فيما يعرف ب "السيرة النبوية" لابن 
هشام. وقد تصرف به وحذف منه الإسرائيليات والأشعار المنتحلة. 

وقد ناقض ابن طما نفسه بالنقل عن هذا الكتاب فهو يَرَدُ أي رواية نقلها العلماء من الكتب 
التي فُقِدَت بعد نقل العلماء منهاء ومن ذلك تكذيبه لما ورد في كتاب الكلاعي المتوفى سنة 
4ه من معلومات عن أنساب قبيلة حرب الخولانية ونزولها في الحجازء وتقله عنه 
الأشعري المتوفى سنة 550 ه تقريباء في كتابه المعروف "التعريف بالأنساب والتنويه بذوي 
الأحسات". 


3 - السند: وما أدراك ما سند هذه الرواية التي تسمى "وثيقة المدينة" ويتشبث بها ابن طما 
في توهماته» ويقسم بالله أن من لا يرى صحتها يطعن في الأحاديث الصحيحة:» قال الشيخ 
الألباني عن سند هذا الحديث: (هذا مما لا يعرف صحته). وقال أيضا: (إسناده ضعيف لا 
تقوم به حجة). وقد كفانا الدكتور محمد بن عبدالله العوشن تتبع روايات هذه القصة وأسانيدها 
وعلة كل سند في مقاله :(الصحيح في وثيقة المدينة المنورة المعاهدة مع اليهود) الذي سوف 
ننقله بعد هذا المقال. 


وبعد كل ما سبق نستطيع أن نسأل ابن طما: من هو الذي يطعن في الأحاديث الصحيحة؟ هل 
هو من يرى عدم صحة استدلالك بهذه الوثيقة على نسب حرب للأنصار حتى لو صحت 
روايتها لأنها تخص فروع الأوس والخزرج وأهل المدينة في ذلك العهد ولا تخص قبيلة 
حرب؟ أم هو من يَرُْد الأحاديث الصحيحة المتعددة عن قلة الأنصار في المدينة وتناقصهم: 
تلك الأحاديث التي اتفق كبار المحدثين على صحة معناهاء وفسروه بتناقص أعداد الأنصار 
في المدينة المنورة» وعدوا ذلك من دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى على 
المطلع ذكر المؤرخون والنسابون على مر القرون ما يدل على مصداق تلك الأحاديث» وإن 
لم يكن هذا الراد يرد نصوص الأحاديث لكنه يرد معانيها ويتمحل في تفسيرها بما يتوافق مع 
توهماته التي تبنى على قاعدة "اعتقد ثم أثبت"!! 





مقال الدكتور/ محمد بن عبدالله العوشن» بعنوان: (الصحيح في وثيقة 
المدينة المنورة المعاهدة مع اليهود). 


نص المقال: (وثيقة المدينة من أشهر الحوادث التي يذكرها المؤرخون في السنة الأولى 
من هجرة الرسول - صلى الله عليه وسلم. فهل هي وثيقة واحدة تشمل تحالف المسلمين 
بعضهم مع بعض» والمعاهدة مع اليهودء أم هما وثيقتان؟ وما صحة وثيقة المدينة 
والمعاهدة مع اليهود من الناحية الحديثية ؟ 


قال الدكتور أكرم العمري: "الراجح أن الوثيقة في الأصل وثيقتان ثم جمع المؤرخون 
بينهماء إحداهما تناولت موادعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- لليهودء والثانية توضح 
التزامات المسلمين من مهاجرين وأنصار وحقوقهم وواجباتهم» ويترجح عندي أن وثيقة 
موادعة اليهود كتبت قبل موقعة بدر الكبرى أما الوثيقة بين المهاجرين والأنصار فكتبت 
بعد بدر (1)". 
وهناك رأي آخر مخالف لذلك يقول: "أما القول بأن الوثيقة في الأصل وثيقتان» ثم جمع 
المؤرخون بينهماء قول ضعيف يفتقر إلى الدليل والبيان (2)". 
لكن هل صح السند لإثبات هذه الوثيقة؟ 
إن ذكر ابن إسحاق -رحمه الله لهاء ونقل الآخريّن عنه. وشيوعها بين كُتَاب السيرة لا 
يكفي للحكم بصحتها. وسأنقل - باختصار - الروايات التي ذكرت القصة وأسانيدها وعلة 
كل طريق منها (3): 
الرواية الأولى 
قال ابن إسحاق -رحمه الله: "وكتب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتابًا بين المهاجرين 
والأنصارء وداع فيه يهود» وعاهدهم, وأقرّهم على دينهم وأموالهم.» وشرط لهم واشترط 
١ : ١‏ ت ١‏ 
" بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد النبي -صلى الله عليه وسلم- بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ويثرب» ومن تبعهم ... " وساق المعاهدة. 
قال الشيخ الألبانى -رحمه الله: "هذا مما لا يعرف صحته .. . فذكره (ابن إسحاق) هكذا 
بدون إسناد» فهو معضل» وقد نقله ابن كثير (3/ 224- 225) عن ابن إسحاق ولم يزد 
عليه في تخريجه شيتًا على خلاف عادته» مما يدل على أنه ليس مشهورًا عند أهل العلم 
والمعرفة بالسيرة والأسانيد (4)". 
وقال في تعليقه على (فقه السيرة) عند ذكر المؤلف لها: "روى هذه الوثيقة ابن إسحاق 
(2/ 16 - 18) بدون إسناد (5)". 


وبالإضافة إلى ابن كثير فقد نقلها ابن سيد الناس بدون إسناد أيضًا (6). 
ا ول ! 9 





4.0 


الرواية الثانية 
عند الإمام أحمد -رحمه الله قال: "حدثنا سُريج حدثنا عبّاد عن حجاج عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كتب كتابًا بين المهاجرين والأنصار. 
أن يعقلوا معاقلهم» وأن يَفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين (7) . ثم أعقبه 
-رحمه الله بطريق آخر فقال: "حدثني سريج حدثنا عباد عن حجاج عن الحكم عن مقسم 
عن ابن عباس مثله (8)". 


وذكر طريقا ثالثة فقال: "حدثنا نصر بن باب عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب كتابًا بين المهاجرين والآنصار» على أن 
يعقلوا معاقلهم .. (9)" الحديث. 


ويلحظ في روايات الإمام أحمد أمران: 
الأول: أنها مختصرة جداء وليس فيها ذكر للمعاهدة مع اليهود. 
الثاني: أن مدارها على حجاج وهو ابن أرطاة وهو مدلّس ولم يصرّح هنا بالتحديث» وقد 
نقل الإمام الذهبي -رحمه الله أقوال العلماء فيهء فقال: "قال ابن معين: هو صدوق» ليس 
بالقوى» يُدلس عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب» يعني فيسقط العرزمي 
... وقال أبو زرعة: صدوق مُدلسء وقال أبو حاتم: صدوق يُدلس عن "الضعفاء" يُكتب 
حديثه. فإذا قال: حدثناء فهو صالح. لا يُرتاب في صدقه وحفظه. ولا يحتج بحديثه ... وقال 
ابن المبارك: كان الحجاج يدلسء فكان يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحذثه 
العرزمي» والعرزمي متروك (10) ورواية حجّاج هنا عن عمرو بن شعيب» فلعلها مما 
دلسه عن العرزمي. وقد وصفه بالتدليس - غير من سبق -: الإمام أحمد 
والنسائی وغيرهما. 

وقد تعقّب الشيخ الألباني -رحمه الله البوطي في إيراده لهذا الحديث فقال -رحمه الله: 
"إسناده ضعيف لا تقوم به حجة؛ لأن حجاجًا هذا هو ابن أرطأة وقد قال فيه الحافظ في 
(التقريب): "صدوق كثير الخطأ والتدليس" ويبدو أن الشيخ عبد الرحمن البنا (في الفتح 
الرباني) قد توهم أنه غيره من الثقات فقال: "وسنده صحيح" (11) ا. ه كلام الألباني - 
رحمه الله. 

كما صححه الشيخ أحمد شاكر في حاشيته على المسندء وهو من تساهله -رحمه الله. 
والطريق الثالث للإمام أحمد عن نصر بن باب» وقد تركه غير واحد. 

الرواية الثالثة 
عند ابن أبي خيثمةء عزاها إليه ابن سيد الناس» فقال بعد أن ساق المعاهدة بطولها عن 
ابن إسحاق: "هكذا ذكره ابن إسحاق» وقد ذكره ابن أبي خيثمةء فأسنده: حدثنا أحمد بن 
جناب أبو الوليد» حدثنا عيسى بن يونس» حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو المزني عن أبيه 





عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- كتب كتابًا بين المهاجرين والأنصارء فذكره 
بنحوه (12)". 


قال الدكتور العمري-وفقه الله: "ولكن يبدو أن الوثيقة وردت في القسم المفقود من تاريخ 
ابن أبي خيثمة إذ لا وجود لها فيما وصل إلينا منه (13)". 


وفي سند ابن أبي خيثمة كثير بن عبد الله قال الذهبي: "متروك (14)" ورماه بالكذب أبو 
داود» وقال الشافعي من أركان الكذب "وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جده نسخة 
موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا في الرواية عنه إلا على جهة التعجب (15)". 

قال الشيخ الألباني عن إسناد ابن أبي خيثمة: "هذا الإسناد لا قيمة لهء كثير بن عبد الله بن 
عمرو المزني ضعيف جدا (16)". 

الرواية الرابعة 
عند أبي عبيد القاسم بن سلام (ت 224 ه) في كتابه (الأموال) وقد ساق لها إسنادين» 
الأول: حدثني يحي بن عبد الله بن بكير وعبد الله بن صالح قالا: حدثنا الليث بن سعد قال: 
حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
كتب بهذا الكتاب (17).." وسرده» فالخبر مرسل عن الزهري» ومرسله -رحمه الله- شرّ 
من مرسل غيره» قال الإمام الذهبي-رحمه الله: "قال يحي بن سعيد القطان: مرسل الزهري 
شرّ من مرسل غيره؛ لأنه حافظ. وكل ما قدر أن يسمي سَمّىء وإنما يَترك من لا يحب أن 
يسميه. قلت (الذهبي): مراسيل الزهري كالمعضل؛ لأنه يكون قد سقط منه اثنان» ولا يسوغ 
أن نظن به أنه أسقط الصحابي فقط. ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه ولما عجز عن 
وصله ... ومن عذ مرسل الزهري كمرسل سعيد بن المسيب» وعروة ابن الزبير ونحوهماء 
فانه لم يدر ما يقول» نعم كمرسل قتادة ونحوه"(18). 


الإسناد الثاني عند أبي عبيد: "حدثني حجاج عن ابن جريج قال: في كتاب النبي -صلى الله 
عليه وسلم- والمؤمنين من قريش وأهل يثرب .. " وهذا كسابقه مرسلء وابن جريج عبد 
الملك بن عبد العزيز ثقةء لكنه يدلس ويرسل. "روى الميموني عن أحمد.ء إذا قال ابن 
جريج: قال فاحذره (19)". 
أما الرواي عنه فهو حجاج بن محمد الأعور ثقة روى له الجماعة. 

الرواية الخامسه 
عند أبي عبيد أيضًا في كتابه (غريب الحديث) وذكر لها ثلاثة أسانيد هي: 
الأول: من طريق حفص عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده. وحفص هو ابن غياث 
القاضي ثقة فقيه, لكن العلة في كثير بن عبد الله» وسبق الحديث عنه. 

الثاني: قال أبو عبيد: "حدثني حماد بن عبيد عن جابر عن الشعبي أو أبي جعفر محمّد بن 
علي -الشك من أبي عبيد- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم .. " فذكر رواية مختصرة. 





وحماد بن عبيد قال عنه الذهبي في الميزان: "حماد بن عبيد أو ابن عبيد الله عن جابر 
الجُغفي. قال أبو حاتم: ليس بصحيح الحديثء لا يُعبأ به. قال البخاري: لم يصح 
حديثه (20)". وجابر الجُعْفي قال عنه في (التقريب): "ضعيف رافضي (21) ب عله 
الذهبي في (الكاشف): "وتّقه شعبة فشذ وتركه الحفاظ (22) . والشعبي ومحمد بن علي 
كلاهما من التابعين» فالخبر مرسل» فضلا عن ضعف سنده. 


الثالث: "حدثنا حجاج عن ابن جريج أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال . ."۰ وسيق 
الكلام على هذا الإسناد. 


الرواية السادسة 
عند حميد بن زنجوية (ت 247 ه) من طريق عبد الله بن صالح قال: حدثني عقيل عن ابن 
شهاب أنه قال: بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كتب بهذا الكتاب ... وسبق 
الكلام على هذا السند. 


الرواية السابعة 
عند البيهقي بإسنادين: 


الأول: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد 
بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني عثمان بن محمّد بن 
عثمان بن الأخنس بن شريق قال: "أخذت من آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا 
الكتاب كان مقرونًا بكتاب الصدقة الذي كتب عمر للعمال: بسم الله الرحمن الرحيمء هذا 
كتاب من محمد النبي -صلى الله عليه وسلم- بين المسلمين والمؤمنين من قريش ويثرب 
" وهي مختصرة عما عند ابن إسحاق. 
ثم أعقبها بالإسناد الثاني فقال: "وأخبرناه أبو عبد الله الحافظ القاضي قال: حدثنا أبو 
العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمّد بن إسحاق الصغاني قال: [[أنبأنا]] معاوية بن 
عمرو عن أبي إسحاق هو الفزاري عن كثير بن عبد الله ... (23)" فذكره. 
والإسناد الأول ضعيف: "لأن عثمان تحملها وجادة (*)» وفي الإسناد رجال فيهم ضعف 
مثل عثمان فهو صدوق له أوهامء ويونس بن بُكير يخطئ. والعطاردي (أحمد بن عبد 
الجبار) ضعيف وتحمله للسيرة صحيح (24)". 
أما الإسناد الثاني: ففيه كثير بن عبد الله وسبق الكلام عنه. 
الروايةالثامنة عند ابن أبي حاتم. قال -رحمه الله في مقدمة كتابه "الجرح والتعديل): 
"حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة, قال: أخبرني أبي عن 
الأوزاعي أنه كتب إلى عبد الله بن محمّد أمير المؤمنين (وكتب إليه رسالة طويلة وقال 
فيها:) وقد حدثني الزهري أنه كان في كتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي كتب 
بين المهاجرين والآنصار أن لا يتركوا مفرحًا أن يعينوه في فداء أو عقل". 





والإسناد مرسلء وسبق الكلام عن مراسيل الزهري. 

الرواية التاسعة عند ابن حزم في (المحلى) وساقه بسنده عن الحجاج بن أرطأة عن الحكم 
(**) عن مقسم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كتب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- كتابًا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف 
والإصلاح بين الناس" ثم قال -رحمه الله: "فيه حجاج بن أرطأة» وهو ساقط وفيه مقسم 
وهو ضعيف (25)". 

مما سبق يتبين أنه لم يثبت لهذه الحادثة المشهورة إسناد صحيح سالم من علة قادحة. 
ولذا لم يوردها الإمام الكبير أبو عبد الله الذهبي في كتابه المشهور: (تاريخ الإسلام) في 
الجزء الخاص بالمغازي الذي يبدأ من الهجرة النبوية المباركةء وقد قال -رحمه الله- في 
مقدمة الكتاب: "وأشير إلى الوقائع الكبار .. (26)". 

فلم يشر إلى هذه الحادثة رغم أهميتهاء فكأن ذلك -والله أعلم- لأنها لم تصحّ عنده. وكذا 
الإمام النووي -رحمه الله- في: (تهذيب الأسماء واللغات) فلم يشر إليها في جملة الأمور 
المشهورة حيث قال عن حوادث السنة الأولى: "فيها بني النبي -صلى الله عليه وسلم- 
مسجده» ومساكنه» وآخى بين المهاجرين والأنصار» وأسلم عبد الله بن سلام» وشرع 
الأذان (27)". ولا ريب أن المعاهدة مع اليهود - لو صح سندها - أهم من بعض ما ذكر. 
وقد لا يكون الأمر مشكلا إذا ذكرت الحادثة بصيغة التضعيف: يُروى» يُذكر» ونحوهما من 
الصيغ, لكن المشكل إذا بُني على هذه الحادثة - أو غيرها من حوادث السيرة التي لم يثبت 
- حكم» أو أحكام تشريعية "كما لو كان الأمر متعلقًا بأصل العقيدة أو بأصل ينبني عليه حكم 
من أحكام الشريعة وهو الصلح مع اليهود (28)" فحينئذ ينبغي التأكد من صحة الخبر أولاء 
ثم استخراج الأحكام منهء كما يقال في مثل ذلك: "أثبت العرش ثم انقش" والله أعلم. 
وأشار الشيخ سلمان العودة -رحمه الله إلى هذه الوثيقة وبين ضعف أسانيدها ثم قال: 
"وقد روى أبو داود عن كعب بن مالك. في قصة قتل كعب بن الأشرفء وفيه: فلما قتلوه. 
فزعت اليهود والمشركون» فغدوا على النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: طرق صاحبناء 
فقتلء فذكر لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى أن يكتب بينه وبينهم كتابًا ينتهون إلى ما 
فيه» فكتب النبي -صلى الله عليه وسلم- بينه وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة". 

رواه ابو داود» كتاب الخراج والإمارة والفيء› باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة, 
... من طريق محمد بن يحيى بن فارس عن الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه .. فالحديث بهذا الإسناد 
صحيح (**) ويلحظ في هذه الرواية تأخر الكتابة عن بداية العهد المدني» وهذا خلاف ما 
عليه معظم أهل السير والمؤرخين وغيرهم. 

وجمع بعضهم بين الروايتين بأن ما في رواية كعب إنما هو تجديد للموثق الأول. والله 
أعلم (29)" .١‏ ه. كلام الشيخ سلمان العودة -حفظه الله. 
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